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-(3)مهنة التجارة -

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْ ق444ال تع444الى: كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ونَ   وَ ؤْمِنُ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  }وَ
 }* ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ ا كُ بِمَ [.105]التوبة: 

{ وقال سبحانه:  تِبُونَ ا نَّا لَهُ كَ إِ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ وَ مُؤْمِنٌ فَ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ [.94]الأنبياء:}فَ
لَ مِنْأخرج البخاري عن رسول الله صلى الله علي44ه وس44لم:  اً مِنْ أَنْ يَأْكُ دٌ طَعَام�اً قَطُّ خَيْر لَ أَحَ  »مَا أَكَ

دَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ« بِيَّ اللَّهِ دَاوُ إِنَّ نَ [.البخاري] عَمَلِ يَدِهِ، وَ
رِد الله ب���ه خيراً يفقِّه���ه فيوأخ4444رج البخ4444اري ومس4444لم ق4444ول رس4444ول الله ص4444لى الله علي4444ه وس4444لم:   »مَن يُ

.الدِّين«
هذه هي الخطبة الثالثة عشرة في سلسلة )مهنتي: فقهها وآدابها(

-3 -مهنة التجارةونتابع اليوم الحديث عن  
أيها الإخوة:

 ورثنا عن صالحي تجَّارنا ق4ولَهم: التَّاجر اس4م مك4ون من أربع4ة ح4روف: فالت4اء تق4وى، والأل4ف أمان4ة، 
 والجيم جرأة، والراء رحمة. تق4وى وأمان4ة وج4رأة ورحمة، )وكان التج4ار في الق4ديم إذا س4افروا استص4حبوا

 زال كثير من تجارنا ه(. ولا970معهم فقيه44اً يرجع44ون إلي44ه(. على م44ا ق44ال الفقي44ه الحنفي ابن نجيم )ت 



 إلى اليوم يعتمدون فقيهاً يرجعون إلي4ه في الجدي4د من مس4ائلهم التجاري4ة. روي عن س4يدنا علي رض4ي الله
 عن444ه ق444ال: تعرض444وا للتج444ارات ف444إن لكم فيه444ا غ444نى عم444ا في أي444دي الن444اس وإن الله ع444ز وج444ل يحب المحترف

الأمين.
 عن عقب444ة بن ع444امر الجه444ني وأبي مس444عود الأنص444اري رض444ي الله عنهم444ا ق444ال رس444ول الله ص444لى الله علي444ه

 }ولا يكتمونوسلم: أتى اللهُ عز وجل بعبدٍ من عِبَادِهِ آتاه الله مالاً، فقال له: ماذا عملتَ في الدنيا؟ قال: 
رُ على  ق44ال: ياالله حديثًا{ ، فكنْتُ أتَيَسَّ ازُ ، وكان من خُلُقي الجوَ  رب، آتَيْتَني م44الاً، فكُنتُ أبايعُ النَّاسَ

وا عن عَبْدي.  زُ اوَ ، فقال الله عز وجل: أنا أحَقُّ به منك، تَج رَ لمُعْسِ
ر، وأُنْظِرُ ا [.البخاري]الموسِ

 إلى الله تعالى في تجارته ما نوى الخير والتزم أحكام الشريعة فيها.Cفليعلم تاجرنا أنه يزداد قرباً
 سبقت في الخطبتين الماضيتين الإجابةُ على عدد من الأسئلة الفقهي44ة المتعلق44ة بمهن44ة التج44ارة، وفي خطب44ة

اليوم أسئلة جديدة:
 ول: ه��ل يجوز لي أن أبي��ع البض��اعة بأقلَ من س��عر الس��وق؟ ه��ل وض��عت الش��ريعةالس��ؤال الأ-

حداً أدنى وأعلى للربح؟
 : جرت العادة أن يبيع التجار وفق السعر ال44ذي يحدده الع44رض والطلب في الس44وق، ف44إذا ش44اءالجواب

أحدهم أن يخفض السعر مع الحفاظ على مستوى الجودة فلا يخلو من أحد ثلاثة أحوال:
 الحالة الأولى: أن يقصد من وراء البيع بأقلَ من سعر السوق الإضرارَ بالتج44ار، وه44ذا منهي عن44ه؛ لأن44ه

يسبب فساداً وضرراً بأهل السوق.
 روى الإمام مال4ك في الموط4أ بس4نده أن عم4ر بن الخط4اب م4ر بحاطب بن أبي بلتع4ة، وه4و ي4بيع زبيب4اً ل4ه

بالسوق فقال له عمر بن الخطاب:)إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا(.
 الحالة الثاني4ة: أن يقص4د من ال4بيع بأق4لَ من س4عر الس4وق الرف4قَ بالعام4ة، وه4ذا قص4د حس4ن يُكاف4أ علي4ه

التاجر ويشد على يده وينال بذلك الأجر من الله عز وجل.
 الحالة الثالثة: أن يقصد من البيع بأقل من س4عر الس4وق ج4ذبَ الزبائن وتنفي4ق الس4لعة، وه4ذا مب4اح إن

انتفت الموانع الأخرى كالإضرار بالتجار ونحوه وإن لم يقصده.
 والحاصل أن الأمر منوط بالقصد، فمن رخص لغرض ديني أو تجاري فلا حرج شريطة عدم الإضرار

بالغير. 



ا  أما في مسألة وضع الشريعة حداً أدنى أو أعلى للربح، ف44المتتبع للق44رآن والس44نة لا يجد نص44اً ي44ذكر ح44دًّ
رك ذل4444ك لمص4444الح الن4444اس وأع4444رافهم، م4444ع مراع4444اة قواع4444د الع4444دل ا لل4444ربح، أو نس4444بة معلوم4444ة، ب4444ل تُ  معينً

والإحسان، ومنع الضرر.
 ب44ل ي44روي س44يدنا أنس رض44ي الله عن44ه أنَّ الن44اس ق44الوا لرس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم: يا رس44ول الله:

عِّرْ لن444ا، فق444ال:  ، فَسَ عْرُ ، الباس��ط، ال��رازق، وإني لأرج��و أن ألقى اللهَغَلا السِّ ، القابضُ عِّرُ  »إنَّ الله ه��و المُسَ
»  [.الترمذي وأبو داود] وليس أحدٌ منكم يُطَالبني بِمَظْلَمَةٍ في دَمٍ ولا مَالٍ

 بخصوص تحديد أرباح التجار ما يأتي:1988وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي عام 
  في بيعهم وش44444رائهمC: الأص44444ل ال44444ذي تق44444رره النص44444وص والقواع44444د الشرعية ت44444رك الن44444اس أح44444راراًأولا

 وتص44رفهم في ممتلك44اتهم وأم44والهم في إط44ار أحك44ام الشريعة الإس44لامية الغ44راء وض44وابطها عملًا بمطل44ق ق44ول
مْالله تعالى:  كُ سَ نْفُ  وا أَ لُ تُ لَا تَقْ مْ وَ اضٍ مِنْكُ رَ نْ تَ ةً عَ ارَ تِجَ ونَ  لَّا أَنْ تَكُ لِ إِ لْبَاطِ بِا مْ  بَيْنَكُ مْ  الَكُ وا أَمْوَ لُ كُ نُوا لَا تَأْ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 

مْ  بِكُ انَ  يمًا{ إِنَّ اللَّهَ كَ حِ [.30، 29]النساء: رَ
 : ليس هن44اك تحدي44د لنس44بة معين44ة لل44ربح يتقي44د بها التج44ار في مع44املاتهم، ب44ل ذل44ك م44تروك لظ44روفثانيًا

 التج444ارة عام444ة وظ444روف التج444ار والس444لع، م444ع مراع444اة م444ا تقض444ي ب444ه الآداب الشرعية من الرف444ق والقناع444ة
والسماحة والتيسير.

 : تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعام44ل من أس44باب الحرام وملابس44اتهثالثًا
 كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة ال4ربح، والاحتك4ار ال4ذي يع4ود بالض4رر على

العامة والخاصة.
ا  : لا يت4444دخل ولي الأم4444ر بالتس4444عير إلا حيث يجد خللًا واض4444حًا في الس4444وق والأس4444عار ناش4444ئًا منرابعً

 عوامل مصطنعة، فإن ل4ولي الأم4ر حينئ4ذٍ الت4دخل بالوس4ائل العادل4ة الممكن4ة ال4تي تقض4ي على تل4ك العوام4ل
وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش. والله أعلم.

السؤال الثاني: هل يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط؟-
 : لا حرج شرعاً في بيع التقسيط، والزيادة ال44تي في الس44لعة إنما هي مقاب44ل التأجي44ل وهي زيادةالجواب

 مشروعة لا ممنوعة؛ لأن الزيادة الممنوعة إنما هي الزيادة في الدين الناشئ عن قرض، أما الزيادة في ال44دين
 الناش44ئ عن بي44ع كم44ا في التقس44يط فلا ح44رج فيه44ا، إذا كانت وقت العق44د لا لاحق44ة ل44ه بس44بب الت44أخير،

: بشأن البيع بالتقسيط1990وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عام 



 : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كم4ا يجوز ذكر ثمن المبيع نق4داً، وثمن4ه بالأقس4اطأولاً
 لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجي4ل. ف4إن وق4ع ال4بيع م4ع ال4تردد بين النق4د

والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً.
 : لا يجوز ش444رعاً، في بي444ع الأج444ل، التنص444يص في العق444د على فوائ444د التقس444يط، مفص444ولة عن الثمنثاني��اً

الحال، بحيث ترتبط بالأجل.
 : إذا تأخر المشتري المدين في دف44444ع الأقس44444اط عن الموع44444د المحدد فلا يجوز إلزام44444ه أي زيادة علىثالثاً

الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.
 : يحرم على المدين المليء أن يماط4444ل في أداء م4444ا ح4444ل من الأقس4444اط، وم4444ع ذل4444ك لا يجوز ش4444رعاًرابعاً

اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
 : يجوز ش44رعاً أن يشترط الب44ائع بالأج44ل حل44ول الأقس44اط قب44ل مواعي44دها، عن44د تأخر المدين عنخامساً

أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
 : لا ح44ق للب44ائع في الاحتف44اظ بملكي44ة المبيع بع44د ال44بيع، ولكن يجوز ل44ه أن يشترط على المشتريسادس�اً

رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. والله أعلم
 ، ثم ج��اء الزب��ون يريد إلغ��اء ال��بيع، فه��ل يحق لي�الس��ؤال الثالث: بعت بيت��اً وقبض��ت عربوناً-

 أخذ مال العربون؟�شرعاً
 بشأن بيع العربون الآتي:1993: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عام الجواب

  من المال إلى الب4ائع على أن4ه إن أخ4ذ الس4لعةC- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغ4ا1ً
احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.

  لأنها بي4ع المن4افع. ويس4تثنى من ال4بيوع كل م4ا يشترط لص4حته قبض أح4دG؛ الإج4ارةDُويجري مجرى البيعِ
البدلين في مجلس العقد )السلم( أو قبض البدلين )مبادلة الأموال الربوية والصرف(.

  من الثمن إذا تمC-يجوز بي44ع العرب44ون إذا قي44دت ف44ترة الانتظ44ار ب44زمن محدود. ويحتس44ب العرب44ون ج44زءا2ً
 الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.

  أخ4ذ م4الC، ثم جاء الزبون يري4د إلغ4اء ال4بيع؛ يحق ل4ه ش4رعاCًوبناء عليه نقول لمن باع بيتاً وقبض عربوناً
 دام تض44رر من نك44ول الزب44ون، ولكن إن لم يلحق44ك ض44رر من نكول44ه بأن ج44اءك زب44ون مثل44ه أو العربون ما

.. والله أعلمCدام الله عوضك خيراً خير منه فالأسلم أن ترد للأول عربونه ما



السؤال الرابع: ما الحكم الشرعي للتأمين ضد السرقة أو الحريق والتأمين على الحياة؟-
 : مهم44ا كان ن44وع الت44أمين س44واء كان ض44د الحري44ق أو الس44رقة أو الحوادث أو على النفس أوالجواب

 البضائع أو الممتلكات، على الحياة أو على غيرها؛ فإنه جائز إن كان في شركات تأمين تكافلية تعاوني44ة.
 ومحرم إن كان في شركات تأمين ربوية تجارية.

 ه44ذا وتعت44بر التأمين44ات الاجتماعي44ة ض44د العج44ز والشيخوخة والمرض والتقاع44د ن44وع من أن44واع الت44أمين
التكافلي التعاوني فهي جائزة.

  حال444ة ض444رورة مشروعة، إلا إذا كان يس444تطيع؛ومن أُل444زم بت444أمين رب444وي أبيح ل444ه الاش444تراك في444ه لأنها
التهربَ منها.

 ويأخ44ذ المرء من ش44ركة الت44أمين الإل44زامي التع44ويض إن لحق ب44ه الض44رر المؤمَّن علي44ه، ولكن لا يجوز ل44ه
 الانتف44اع إلا بق44در الأقس44اط ال44تي دفعه44ا لشركة الت44أمين فق44ط؛ ويتص44دق بالب44اقي في وج44ه من وج44وه الخير
ذَ من الإنس44ان ظلم44اً يجوز ل44ه اس44ترداده، م44تى وج44د إلى ذل44ك س44بيلاً، ولا يزي44د على م44ا  العام44ة. لأن م44ا أُخِ

هو حق له. والله أعلم  
أيها الإخوة:

 ه4444ذه بعض الإجابات على مس4444ائلكم الفقهي4444ة المتعلق4444ة بمهن4444ة التج4444ارة وللموض4444وع تتم4444ة إن ش4444اء الله،
 واذكروا أن المطلب ال4444رئيس من كل من يس4444تمع لهذه الخطب أن يُحَكِّم ش4444رعَ الله في مهنت4444ه، لئن فعلتَ
 ف44أنت تتعب44د الله تع44الى في مك44ان عمل44ك تمام44اً كم44ا تتعب44د الله تع44الى في مس44جدك، وإن لم تفع44ل فح44اول أن

تفعل، وابدأ الآن.
والحمد لله رب العالمين


	(مهنة التجارة -3-)

